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إلى المح العلميالعظب م باط نیم 
N‏ فیم العلوم وا لها مرف 
إلى مدير الإما مالكير 
إلى عابد العلما. وعالالعبآح 
إلى العا لما منواضع مع جلالی قدس» 
ی من اراد ان انرب 
شيخي و أسناذي س‌بی الا 
ایب العلامش سلطان الما 
ساربن شيخ الإسلامعبد اله بعس ال طري 
أمدي إلى جنابڪر الرفع هذه الرسالة 
للشب 


من داب الوفاء والتقدس والاحترام شک من أسْدَى إلى أي إنسان 
معروفاً فإنّمن + یشک الاس مشک اه وان من أفضل ما يُسدى 
وتهدى العلو م والمعامرف؛ وقد أسدى إإحكش من الإخوان حفط الله 
امرك و تعالى عض المسائل غر المتمدةفأضفتها إلى مرسالت هذهوا خر 
ااشکر واتفد م منهم: الخ صا بن الشيخ العلامة محمد بن علي 
اعوضان وا لاخ صا سعید داعوضان واخ علي بن محمد بن احبیب العلامة 
مين ن | رهی مرن یط وغرهم» أ سأل الله تبامرك وتعالى أن شیبهم 
علی ما عملوا خیرا ا ر کر 

لوف 


سأمين عبد الله بن عمس ال طري 


سم الله امن الرحيم 

الحم لله الذي رَفْعَ بالعلم أناساً وأذل باه آخرین جَعَلَ من الأعمّال 
المالدة تالیف الکلّب ق O‏ علیها وا مستمرا الا 
الأعمار والسّنين» وصلی الله وسلم على سيّدنا مُحمَّدٍ القائل: (من برد 
الله بو حيرا مق في الدّين)» وعلی آله وصحبه ار این 

ما بعد: فان كاب عَمِدَةٍ الّقیب في الفقه على مَذهب الامّام الشافعي 
كتاباً عَم نع وجتی طلاب العلم تم وأحيّةُ الكنيرٌ من اللماء 
الصالین, غو أن فیه مسال قله تالف الد في مّذهب الامام 
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الشّافعي تَحتَّاجٌ إلى تمییز وإفراز سم القائدة فيض الله تَبَارَكَ 
وتعال ف هذه الرسَالة e‏ (لفرج با السك اطا طه 
عبد الحميد» والتحرجٌ من رباط ترم بعد أن درس فيه فترة ترارح من 
(419١ه‏ إلى 478 ١ه)‏ تقريباًء وما ژال وقت اعذاد هذه الرسالة 
طالبَاً ومُدرّسَاً في ربَاطٍ تريم» آلف هذو الرّسالة للغرض الذکور وقد 
تصفحها فوجدلها مُوفية بالغرض الذکور مع اضافة بعض الفوائد 
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العلميِّ في بعض الواضع الناسبة فجاءت بحم ال رسالة 
مفيدةً في بابهاء فجزی اله ا ارام وارجو الله أن ینفغ با 
طلاب العلم لیزدادوا علما كما نفع بأصلِهاء کما اسأل ال آن بجعل 
ذلك حالصا لوجهه الكريم له على ما يشاء قديرٌ وبالإحابة حدین 
وصلَى الله وسلم على سيّدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب 
العالمين. 


كتبهُ الفقير إلى الله 
سالم عبد الله عمر الشّاطري 
مدير رباط تريم عفا الله عنه 


۸ مرم ٤۲۸‏ اه - ۲۰۰۷/۲/۱۲م 


ET‏ ين ی یآ ساد امس یی 
والصلاةٌ والسّلام على سيّدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين وعلی أهل بيته 
وصحابته الحداة المهتدين والدّعاة النُاصحين. 

أما بعد: فن علم الفقه مما یعتین به أسلافنا الصّالحون حي جعلوه غاية 
ماحم وبغية آوطارهم وصرفوا ی تحصیله و حقیقفه اع آعمارهم 
وأنفقوا في سبيل ذلك نفائس أوقاتمم» حق إن كثيراً منهم بلغوا رتبة 
الإفتاء» وتقلّدوا منصب القضاءء وذلك لأن علم الفقه هو قوائین الشريعة 
اضمدیة» وعلیه میتی اياة الانسانيةه وبه الوصول إل السعادة الأيدية» 
وقد قال رسول الله ٍ: (لکل شيء عمادٌ وعمادٌ هذا الدين الفقه) وقال 
أيضاً (من يرد الله به حيرا يفقههٌ في الدين) وإنه من الأمر المهم في الدين 
ومن النّصيحة لطلاب العلم الشريف المتفقهين, ما قام به الطالب النجيب 
والتلميذ اللبيب الأخ الفقيه طه عبد الحميد لطف الله به ووفقه لكل فعل 
سعيدِء من تم المسائل الي ذكرها صاحبُ كتاب عمدةٍ السسّالك على 
حلاف ما اعتمده التأعرون من فقهاء الشافعية» وذلك بحسب ما 
تقتضيه الدلائل لتّقلية من كتب المتقدمين أهلٍ الرسوخ والتمكين» وقد 


- ۷ 


نقل ابن الصّلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم والإفتاء بخلاف الرّاحح 
في الذهب واعتمد ذلك المتأخرون من العلماء الراسخين» وأما عمل 
الإنسان في حق نفسه فيجوز بغير العتمد ما لم يشعر بفسادو كمقابل 
الصحیح؛ ا الشرع مبيّ على حلب النافع ودرء المفاسدء 
وما يؤثّرُ عن الامام الشافعی رضي الله عنه قوله: (إذا صح الحديث فهو 
مذهي) فأسأل الله تعالى أن يباركَ للطالب المذكور في فعله الشکور وأن 


يزيده نورا على نور وأن يرزقه الإنصاف والإخلاص وشرح الصدور. 


وكتبه الفقير إلى ربه 
زین بن إبراهيم بن معیط 


و سسا بلا ب هه 
مم 


امد د امادي ال إلى معرفة الحرام واحلال» الموفق ا 
من احتارة من الساء وا جال وأشهذ أن لا اله الا الله وبعدة لا شريك 
له شهادة نافعة يومٌ المآل» والصّلاة والسُلام الأثمان الأكملان على سین 
مُحَمَّدٍ 5 موی بلال. 
اا فان کناب الم العامة انس اتیب ركف إن فان کات 
كثير الفوائدٍ كثير الشوارد تذل في البحث عن کنوز مه سل 
العیون» و کذا تبذل اق فهمه والاستفادة من قاس الأوقات» هر لا قٍ 
باطنه من درّر العلم لصون وما سب ثروت وحودته إلا أن ملفُ بر 
في العلم لا يُجَارَى» وقمرٌ يستضيء به من ظلمة ابلهل الخيارى» وقد 
من الله علي عراجعته مرا و کرّات مع كثير من الإخوان في رباط تريم» 
كان رة هذه الراحعة الاشعدراك على كثير من السائل ی 
اننيب على غير المعتمدء وحّی يسهل معرفتها أحببت تدويتها في رسالة 
تقلت فساعدن في تدوينها وجمعها من كان له اليد العو ف إبرازها 
واظهارها سليل الأكمة الأفاضل الأخ 1 ن السري حفظه الله 
تعالى» إذ قامٌ بجمعها أثناء الراحعة فحمع منها فوق الصف بعبارة 
اتی با من (نشائه فأحادً ووق بالراده ولامام الفائدة آضفت إليهًا 
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ظهرٌ لي مما ل نستدركة أثناء المراجعةٍ وما أفادن به الكثيرٌ من الإخوان» 
ولأحل الوق في ابراز مثل هذه المسائل قمتُ عراحعة كل مسألة مسن 
مصادرها الموثوق ما كالشحفة والنّهاية والمغي وفتح الوهاب وبشرى 
الکرم وفتح ابحواد وغیرها من الصادر اقلا عبارة كل شرح برمُتها إن 
رأيت صعوبة فَهْمِ حل الاستشهاد والا اكتفيت بنقل محل التنبيه على غير 
المعتمدٍ فقط روما لاحتصار ونظراً لكون جمع هذه الرسالة لم يحصل 
إلا بعد عناء وشدّة سمّيتُها: (الفرج بعد الشّدَّةٍ في المسائل غير العتمدة 
في مان الشُمدق» وقد خصت عملي في الکتاب على التحو التالي: اولا 
ترجمة ابن النقيب» ثانياً مبحث في الاعتماد» ثالثاً الشروع في السائل» 
سابلا لون سبخانه وگفال أن آکرن وسح ادن ق جعها قد رفا 
لإصابة الصواب» وخدمة جميع الأخوان من الطلاب والله الستعان 
وعليه التكلان» وهو حسبي في كل وقت وآن» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وهذا أوان الشروع في المقصود. 
المؤلف 
رباط ترم - حَضْرَمُوت - اليمن 


سنة "57 اه 


رجمة صاحب العمد ةا مام العلامة 
شهاب الدین این الیب حه اله 


هو آبو العبّاس أحمدُ بن لولو بن عبد الله العروف بابن الّقیب» كان عالما 
بالفقه والقرّاءات والتّفسير والأصول والنّحوء يُستحطيرٌ من الأحاديث 
دنا كر خصوها امعم بالأوراد والفضائل أدواء شاعر کی 
فصیحا مُتواطيعاء طارحاً لكلف مُتصوّفاء كتير لروعقه كثيرٌ البر 
حُصوصاً لأقاربه» كثيرَ الرّيارة والوافاة لأصحابی واف العقل» مُواظبا 
على الاشتغال والتّصنيفي» لا أعلمٌ في أهل العلم بعدَهُ من اشتمّل على 
صفاته ولا على أكثرهاء كان أبوهُ روميًاً من نصاری أنطاكيّة: فسبقت 
العناية فنقلته من زمرة الکفر إلى زمرة ة الأبرار العامة ¿ باعباء ای 
لمحتا و ۶ وخا نخنار) [ [القصص:1۸]؛ فسي -أعي 
والده- عند فتح الملك الأشرف لما وهو دون البلوغ, فرقم في سهم 
بعض الأمراء فربّاه وأعتقك واستوطن القاهرة وباشر نقابة بعض الأمزاء 
ولذلك عرف والذه الذ کور ما ذکرناه ثم انقطع والده في آحر عمره 
وتصوّفٌ وسکن الخانقاه البيبرْسِيّة ولزمٌ الخيرٌ والعبادة. 


- ۱۱ - 


ولد الشَیخ شهاب الدّين رحمة الله ای بالقاهرق سنة تین وسبعمئة» 
ونشأ على زي الأجنادء ثم أَهمَهُ الله تعالى قراءةً القرآن فاشتكل به ثم ألم 
الاشتغال بالعلم بعد أن قارب العشرین» وتعلم ها تست E‏ 
فاشتغل بذلك وقراًبالسبع مُلازما للخير والعفاف والصّدق والس كينةٍ 
وتولی إمامة الربة العروفة بالبذقارية» حارج باب زويلة وسکن با مده 
طويلة وتولى إعادات وتصدّرات وصّف في الفقه كا كثيرة منها: 
(مُختصرٌ الكفاية) لابن الرفعة» ونكتاً على (منهاج النُووي» ومُختصر في 
الفقه) وكتاب على (الْهَدب) يشتمل على تصحيح مسائله وتخريج 
احا وب لاه وأسمائه ماه ب (المّوشيح لتك في تصحیح 
الهذْب) وشرع في آشیاء لم تکمل بابلملق فهو تن نفع الله تعالى به 


وكنت كثيرٌ الاختلاط به من قدم الرمانِ إلى أن زارَني يوم الثلاناء 
سادس شهر رمضان الْعّظم سنة تسع ون اورسفي 2 زره اننا 
وبعض أصحابنًا ليلة الخميس وصلینا خلفهٌاراویح إماما بکلفت ثم دحل 
رل الّربة الذ کورة ولزمه إلى أن ُوفي به ضَحوة شار الأربعاء الزاجع 
عشرّ من شهر رمضان الذ کور ودُفِنَ من یومه بالربة الي آنشعت حارج 
باب النْصِرء وذلك بوصيّةٍ منة» رحمة الله تعالی ولیانا نه وكرمه. ام 


بر من طبقات لاف للإسنوي (ص418-55). 


۲ ند 
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نا كانت هذه الرّسالة القصود منها النبيةُ على السائل ال حری فيها 
العلامة ابن النقيب - رحمه الله تعالى - على غير المعتمدٍ أحببت أن 
أوضح لروّاد العلم والعرفة معن کوفا على غير العتمد ومع الاعتماد 
بعبارات وجيزة. 

أولاً - معنی الاعتماد: 

اصطلح الشافعية - رضي الله عنهم - أن الإمام النّوويّ والرّافعيّ إذا 
تعرضا للحکم فالمعتمدُ ما قالاه بشرط أن لا يُحْمِعَ مُحققوا كلايهما 
على أنه سهوٌّ وإذا اختلفا فالذي رح هو قول الإمام النُوويّ لعدة 
أسباب» وأنه إذا لم يكن للإمام النُووِيّ كلاماً في مسألة ما ووحد للإمام 
لرافعي فيها كلام فالمعتمد كلام الرافعي. 

انیا - معنى کوفا على غير العتمد: 

من العلوم أن مُحققي کلام الرافعي والنُوويّ هم العمدة في فهم كلام 
الرَافعي والنُوويَ» وهم كثيرون ولکن من آشهرهم الذين ۸ نسمع 
بظهور آحد بعدهم في طبقتهم وهم شيخ الاسلام زکریا الأنصاري 
وجول ال وابخلال الستيوطي والامام امد بسن حجر افيتمي 
والرملي ووالده والخطيب الشَربین وابن زياد اليمئ وعبد الله بن عمسر 


۱۳ - 


بامَخْرَمَة وغيرهم» فمن أتى بعدهم غالبا ليس له إلا التّققل من كتبهم أو 
الأرض لا ينقلون ولا يعتمدون إلا كلام هؤلاء الأعلام الذين يشار إليهم 
بالبتان» فما اعتمدوه أو اعتمده آحذهم فهو المعتمد وما نصوا على أنه 
ضعيف أو لم یعتمدوه فليس .ععتمد أمّا ما احتلفوا فيه كالخلاف الذي 
حری بين الشيخ ابن حجر والإمام الرملي فكلا القولين معتمّدء ولا 
نحكم على من حالف كلام ابن حجر أنه جری على غير المعتمدٍ ما دام 
أنه وافق كلامة كلام الرّملي والعکس؛ ومن ثم لما رأيت ابن النقيب 
رحمه الله تعالى حرى في عمدته على حلاف ما قالوه إا صريحاً أو 
مفهوما نصَصّت على أنه على غير العتمده أما ما وافق فيه أحدّهم فهو 
معتمدٌ فلذلك ۸ أنص عليه فلیبّه. 
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الشروع في السائل 
ربع العبادات 

- المسألة الأولى: في باب الوضوء 
قوله: (فينوي المتوضئ رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو لأمر لا 
یُستباخ إلا بالطهارة كمس المصحف أو غيره الا المستحاضّة ومن به 
سلس البول ومتيمّماً فينوي استباحَة فرض الصّلاة). ۱ 
ظاهر عبارة الصتف.-رحه الله تعال- آن سلس البول والستسان له 
تصح منهما إلا نيّة استباحة فرض الصّلاة دون سائر اللیٌات وجری 
على ظاهر عبارته السيد عمر بركات» ولیس كذلك بل تصح منهما 
جميع النيّات إلا نة رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث. 
قال في بشرى الكريم (ص۳٩):‏ (وينوي سلس البول ونحوه) من دام 
حدثه بیث لا يصلي صلاة بعد الطهارة بلا دت کمستحاضة في 
الوضوء للفرض (استباحة فرض الصّلاة) أو غيرها من النيات دون نية 
رفع الحدث أو الطهارة عنه لأن حدئه لا يرتفع”" إل). 
TT‏ 
أما بعد: فهذه تعليقات مفيدة وفوائد حديدة أضفتها على رسالق هذه بإشارة من شيخنا العلامة سالم بن 
عبد الله الشاطري حفظه الله تعالى وبعض هذه التعليقات كتبتها كما أشار علي بوضعها وبعضها نقلتها من 


مصادرها كما هو مشاهد وهذا أوان الشروع فيها بعون الملك المعبود. 
۳ ولّما ياح له ما يتوقف على الوضوء مع بقاء الحدث للضرورة. 


۱۵ 


- المسألة الثانية: في باب قضاء الحاجة 

قوله: (ولا ول في جخر وموضع صلب...) إلى أن قال: (ولا مستقبل 
الشمس والقمر وبيت القدس ومُستدبره). 

ظاهر عبارة المصنف حرحمه الله تعالى- تقتضي كراهة استدبار الشمس 
والقمر في حال قضاء الحاحة» قال السيدٌ العلامة عمر بركات» بعد 
قوله: (واستدباره): أي: كل من الشمس والقمر وبيت المقدس أي يكره 
له ذلك حال قضاء حاجته إلم. 

قلت المعتمك: عدم الكراهة. 

وعبارة النهاية (ج۱ ص۱۳۹) (ويكره استقبال القمرين في الليل كما 
بَحَتْهُ الحضرمي» ومراده بالقمرّين: القمر فقط أما الشمس فيتقيد 
حکمها بالنهار بخلاف استدبارهما إخ). 

قال (ع ش): قوله: (بخلاف استدبارهما) أي: فانه لا یکره مظلقا ومثله 
في (حج» قال: وما بعد الصبح ملحقّ باللیل قال وعلى كراهة 
الاستقبال دون الاستدبار يفرق بأنهما علويان فلا يتأنّى غالبا“ حقيقة 
الاستدبار فلم يكره بخلاف القِبلة فإنّه يتأنّى كل منهما. 


۳ إلا عند الطلوع والغروب إذ لا يمكنان في غيرهما إلا إذا نام على قفاه. 


- ۱۹ - 


- المسألة الثالثة: في باب قضاء الحاجة 

قوله: رل في المراحيض فیجوژ مع كراهةٍ وان بِعُدَ جدارها أو قَصر). 
اعتمد الصنف -رجه الله عالت كراهة استقبال القبلة واستدبارها حال 
قضاء الحاحة في المراحيض. والعتمد: عدم الكراههة ون استقباهما 
واستدبارها حلاف الأفضل. 

قال في بشرى الكريم (ص۱۲۲): 

لا في الواضع المعدّة لذلك فَمُبَاحٌ الاستقبال والاستدبار مطلق](© 
لكنهما حلاف الأفضل إن أمكن الیل عن القبلة بلا مشقة إلخ). 

- المسألة الرابعة: في باب قضاء الحاجة 

قوله: (ويجب وضعه أولاً عوضع طاهر إلخ). 

اعتمد الصنف -رحه الله تعالى- وجوب وضع الحجر في الاستنجاء في 
ابتدایه عوضع طاهر. و العتمد: آن وضعه عوضع طاهر سنة. 

قال في بشری الکرم (ص ۱۲۷): (وسن وضع الحجر أولاً على ماهر 


3 5 1 ا ۳ 
وعبارة التحفة (ج۱ ص۱۸۳): (ولا يشترط الوضع أولا على محل 
طاهر). 


۳ وذلك للمشقة الحاصلة بسبب ذلك كما هو معلوةٌ. 


۱۷ - 


- المسألة الخامسة: في باب الغسل 

قوله في الأغسال السنونة: (فصل يسن غسل الجمعة...) إلى قوله: 
(وللطواف والسعي (خ). 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالى- سي الغسل للطواف تبعاً للإامام 
النووي في منْسَکه الكبير. والعتمد: أن الطواف لا يسر له غسل. 

قال في الإقناع (ج١‏ ص5 55): (والسادس عشر والسابع عشر: الغسل 
للطواف» أي: لكل من طواف الافاضة والوداع» وهذا ما حرى عليه 
النووي في منسکه الکبیر وقال فیه آیضا: إذ الاغتسال للحلق مسنون 
لكنّه في الروضة تبعاً لكثير. قال: وزاد في القدم ثلائة آغسال: لطسواف 
الإفاضة» والوداع» وللحلق. قال في المهمّات: وحاصله أن الحديد عدم 
الاستحباب غذه الأمور الثلاثة وهو مقتضى كلام المنهاج) انتهى. 

وقي الباحوري (ج١‏ ص ۱۲۱) ما نصه: قوله: (والغسل للطواف) أي: 
على قول مرحوح والرّاححٌ أنه لا يُسنْ الغسل له لأن وقته موس فلا 
يلزم احتماع الناس لفعله في وقت واحد المقتضي ذلك لطلب الغسل(. 


۲ قال الشيخ ابن حجر في حاشيته على الإيضاح (ص55١١)‏ على قول الإمام النووي ویس تحب 
للحاج الخُسل في عشرة مواضعٌ (قوله: في عشرة مواضع) المعتمدُ في طسواف الإفاضة والوداع 
والقدوم والحلق أنه لا يسن الغسل لها لاتساع وقت ما عدا القدوم وللاكتفاء فيه بالفسل السابق 
عليه اخ وق نفس الخاشية (ص۳4۵) بعد کلام طؤيل قال: (ومن هذا يُوخذ أن قوم لا يتتسل 


لنحو طواف أي من حيث كونه طوافاًء وأما من حيث كونه اجتماعاً فيسن). اه 
- ۱۸ - 


- المسألة السادسة: في باب التيمم 

قوله: (ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل ووجب أخذ ان). 
اعتمد المصنف -رحمه الله تعالی- أن المتيمم لو أحدث بين النقل ومسح 
اجه يطل نقله الأو وه تان والعتمد: أنه لا يحب عليه نقل 
ثانٍ بل يكفيه تحديدُ النية قبل السح لحصول النقل ثانياً مع النية. 

قال في التحفة (ج۱ ص۳۰۷): (وأفهم عد النقل ركناً بطلائه بالحدث 
قبل مسح الوحه ما لم يجددٍ النية قبل وصول التراب للوجه لوجود النقل 
حینثذ) انتهى. ومثله ف النهاية (ج۱ ص۹۵ ۲۹۲-۲). 

- المسألة السابعة: في كتاب الصلاة 

قوله: رومن ترك الصلاة قاوناً مع اعتقاد وجوها حتى خرج وقصها 
وضاق وقت ضرورقا ‏ تکفر بل يُضرب عنقة ويُغسّل, ای 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالی- أن تارك الصّلاة یقتل إذا حرج وقتها 
وضاق وقت ضرورتها وما ذكره قول في التنبيه. والمعتمد: أنه لا یقتّل إلا 
إذا حرج وقنّها ووقت ضرورقا معاً. 

وعبارة التنبيه (ج۱ ص١‏ 4): (ومن امتنع من فعلها حاحدا لوجوها كفر 
وقتل یکفری ومن امتنع غير جاحدٍ حي حرج القت قل في ظاهر 


ات 


الذهب. وقيل يقتل بترك الصلاة الرّابعة» وقیل يُقتل بترك الصلاة الثانية 
إلى أن يضيق وقتها). 

- المسألة الثامنة: في باب المواقيت 

قوله: (والمغرب وله تکامل الغروب ثم یمتد بقدر وضوء وستر 
عورة وأذان وإقامة ومس ركعات متوسطات إخ). 

ايه من هه اه از بت نید وق اکترب ما القند قفا 
لنص الامام الشافعي في الحديد. والعتمد: ما ذکرّه الامام الشافعي في 
القدم وهو أن وقت المغرب يبقى حن يغيب الشفق الأحمر 00 

وعبارة النهاج (ص۲۱): (والغرب بالغروب وییقی حى يغيب الشفق 
الأحمر في القدم وني الحديد ينقضي عضي رو رر 
وأذان وإقامة وحمس ركعات» ولو شرع في الوقت ومد حي غاب 
الشفق الأحمر جاز على الصحيح» قلت: القدم أظهر والله أعلم). 

قال صاحب الزبد: 


والوقت يبقى في القدم الأظهر إلى العشاء غيب الأحمر 


۲ ویستغرق ذلك بعد غروب الشمس نحو سبعين دقيقة على حسب الجدول الذي وضعه 
الحبيب العلامة عبد الرحهن بن مُحمّد بن حسین المشهورء صاحب البغْيّة ومفی السدیار 


ا حضرمية. 


- المسألة التاسعة: في باب طهارة البَدَنْ والثوب وموضع الصّلاةٍ 
قوله: (وأما الدم والقيح فان كان من أجنبي غفي عن يسيره وان كان 
من الصلي عفي عن قليله وكثيره سواء خَرَّجَ من بَثرةٍ عَصّرَهَا أو من 
دمل (خ). 

اعتمد المصنف -رحمه الله تعالی- أن الدم الخارج من البثرة أو الدمّل 
بفعل فاعل يعفى عن قليله وكثيره. والمعتمد: أنه لا يُعفى إلا عن قليله 
فقط. 

قال في بشرى الکرم (ص۲۰۱): (ولو عصر البَْراتِ أو الدَّمَامِيل أو قتل 
البرغوث أو نحوه في ثوبه أو بدنه أو نام في ثوبه لغير حاحةٍ وكان مِمّن 
لا یعتادون انوم في یام عُفي عن قلیله() فقط على العتمد إذ لا كثير 


شقة ‏ بحنب پنثذ). 


۳ وأمًا الكثيرٌ فیعفی عنهُ بثلائة شروط وهي: ۱- أن لا یکون بفعل» -۲- أن لا يخالطه 
أحني غير ضروري -۳- أن لا ینتقل عن موضعه. 

فإن اختل شرط من ذلك عفي عن قلیله فقط في غير المختلط بأحنی أما الحتلط به فلا یعفی 
عن شيء منة. 


- ۲۱ - 


- المسألة العاشرة: في باب استقبال القبلة 
قوله: (وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل غلقي أو طارئ فله 
الاجتهاد إلخ). 


ظاهر عبارة المصنف -رحمه الله تعالى- يهم منها أن الصلی بمكة إذا ل 


يشاهد الكعبة بسبب الحائل الخلقي أو الطاری أن له الاحتهاد» حن قبل 
العجز عن |خبار الثقة. والعتمد: أنه لا يجتهد في معرفتها إلا بعد العجز 
عن إخبار الثقة. 

قال شيخ لاسام في منهحه (ص٤۲)‏ روسن أمكنة لها ولا ال 
يعمل بغيره» وإلا اعتمد ثقة يخبر عن علم فان فقده وأمكنه احتهادٌ 
احتهد لكل فرض !خ). 

قال في شرح الهج 2 ص ۳۲۲-۳۲۱): (وإلا) أي والا 6ه 
علمها أو أمكنه ونم حائل کجبل وبناء (اعتمد ثقة) ولو عبداً وامرأة 
(بخبر عن علم) لا عن احتهادٍ كقوله: (أنا أشاهذ الكعبة) ولا يكت 
العاينة بصعودٍ حائل أو دحول السجد للمشقة وليس له أن يجتهد مع 
وجود [خبار القة إل ۰ 


ا 


- المسألة الحادية عشرة: في باب استقبال القبلة (عند الكلام على 
سترة الصلي) 

قوله: (فإن لم يكن له سترة أو تباعدَ عنها كره). اعتمد الصنف حر حمه 
الله تعالى- في حالة عدم السترة أو التباعدِ عنها(؟ أن الرورٌ أمام الصلي 
كرو والمعتمد: أنه حلاف الأولى. 

قال في بشرى الكريم (ص۲۹ ۲): (إلا إذا صلى في قارعة الطريق أو 
درب ضیق أو باب مسجد...) إلى أن قال: (أو لم تستجوع سستر له 
الشروط المتقدّمة» فلا يحرم المرور ولو في محل سجوده لكنَهُ حلاف 
الأولى) اه. ومثله في التحفة (ج۲ ص .)١5١‏ 

- المسألة الثانية عشرة: في باب صفة الصلاة 

قوله: (ويندب لصبح وظهر طِوَالَ الْمَصّل إلح). 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالى- أنه يسن لصلي الظهر قراءةً وال 
المفصّل. والعتمد: أنه لا يسن له ذلك وإنها م 
طوال المفصّل. 

وعبارة المقدّمة الحضرميّة (ص77): (وقصار المفصل ف المغرب وطوالة 
للمنفرد وإمام حصورین رَضُوا في الصبح والظهر بقريب منه إخ). 


يسن له قراءة ما يقرب من 


" أكثرٌ من ثلاثة آذرع كما هو معلوم. 


17د 


وی فتح الوهاب ا مه 
طوال المفصّل - بکسر الطاء وضمّها - وني ظهر قريب منهاء أي: من 
طواله كما في الروضة كأصلها وغيره» وهو من زيادتي» والأصل آدحله 
فیما قبله). اه 


- المسألة الثالئة عشرة: في باب صفة الصّلاة رعند الکلام على 
العشهّد) 

قوله: (وألفاظه مُتعيَة: ويُشترط ترتيبها (خ). 

اعتمد الصنف - رحمه الله تعالى- أنه يُشترط ترتيب ألفاظ التشهد. 
والمعتمك: عدم الاشتراط ولكنه سنة. 

قال شيخ الاسلام في فتح الوهاب (اص۳۸۷): (ولو أل بترتيسب 
التشهدٍ قال في الروضة كأصلها: نُظِرَ إن غير تغييراً مسبطلاً للمعی ۸ 
يُحسّب ما جاء به» ون تعمّده بَطلت صلاُهُ وإن لم يبطل المعين أجزأه 
علی الذهب). اه 

وعبارة التحفة (۲ ص ۸۲-۸۲): (ولا يجب ترتیبه بشرط أن لا يتغير 
معناه والا بطلت صلاته إن تعمده إلخ). 


و 


- المسألة الرابعة عشرة: في باب صلاة التطوع 

قوله: (وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة ويجوز بتشها 
وبعشهدين في الأخيرة والتي قبلها وبتشهدین أفضل (غ). 

اغنيل الس ره ا ال أن 7 الوتر بتشهدين أفضل من 
وصله بتشهد. والمعتمك: أن الوصل بتشهد واحد فقط أفضل من 
تشهدين لكراهة تشبيه الوتر بصّلاةٍ الغرب. 

قال في بشرى الکرم (ص٤‏ ۲۵): (ويجورٌُ وصله بتشهدٍ في الأخيرة وهو 
أفضل). 

وقال في الغ (ج۱ ص۲۰4) على قول المصيّف: (والوصل بتشهر أو 
تشهدین في الأخيرتين) وقد تفهم عبارثه استواء التَشْهّد والتشهدين في 
الفضيلة وهو وحه قال الرافعي: إنه مقتضى كلام كثيرين» ولكن 
الأصحّ كما في التحقيق أن الوصل بتشهدٍ أفضل منه بتشهدين فرقاً بينه 
وبين المغرب» وللنهي عن تشبيه الوتر با مغرب إلخ. 


۲ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله به بور بفلاث لا يفصل بينهنٌ) رواه 
أحمد والنّسائي» ولفظه: (كان لا یسم في ركع الوتر) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البيّ ول قال: (لا تُوتروا بفلاث أوتروا بثلاث بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب) رواه 
الدّارقطئ باسناده وقال كلهم ثقات ات ديق ای لحر ایض البيهقي والحاكم بلفظ 
أحمد وأخرجه أيضاً البيهقي والحاكم بلفظ النّسائي وقال الحاكم: صسحیح على شرط 
الصحيحين. انظر نيل الأوطار للشوكاني (ج۲ ص ۲ -4۳). 


- ۲۵ - 


- المسألة الخامسة عشرة: في صلاة الجماعة 

قوله: (وإن نسي ذكراً جهر به المأمومُ ليَسمعَهُ أو فعلاً سبح فإن 
تذكره الامام عمل به. وان م يتذكره لم يجْز العمل بقول المأمومين ولا 
غيرهم وان کثروا). 

ظاهر عبارة الصنف -رحمه الله تعالی- تقتضي أن الامام لو سا كأن 
رك ا مذ ام فا اا دم جواز الأخذٍ بقولهم 
وان بلغوا عدد التواتر» وليس كذلك بل يحب الرجحوع لقوهم كما دلت 
عليه عبائرٌ كثير من الشّروح. 

قال في بشرى الکرم (ص۲۳۷): (فلو شك) أي تردّدَ ولو مع رُجْحَان 
أحدٍ الطرفين (في) ترك شيء معيّن (نحو ركوع أو سجود أتى به إذ 
الأصل عدم فعله ولا يرحع لظنه ولا لقول غيره أو فعله وان كثروا ما ل 
يبلعُوا عدد التواتر وإلا وجب الأحذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج) 
لأنه في الحقيقة إنما حذ ما حصل له من اليقين بخبرهم والعمل بخلافه 
تلاعب» ورحوعه و في حبر ذي الیدین إلى الصلاة يحتمل أن المحبرين 
فيه بلغوا عدَد التوائر فأحذ بقوهم أو أنه تذكر. ام 

قال في صفوة الزبّد مع الزوائد: 

وشكه قبل السلام في عَدَه م یعتمد فيه على قول أحد 
لكن على يقينهٍ وهو الأقل ٠‏ وليأت بالباقي ويسِجُدْ بلحلل 


- ۲ 2 


ما لم یکوئوا عدَدَ القواتر ‏ کستة ومس ةلا قاصر 


- المسألة السادسة عشرة: في باب صلاة الجماعة 

قوله: (والسلطان والأعلى فالأعلى من القَضاة والؤلاة يقدّمون على 
الساكن وإمام المسجد وغيرثما إلخ). 

ظاهر عبارة الصنف -رحمه الله تعالى- أن الوالي یقدّم في أحقيّة الإمامة 
علی الامام الراتب. 

والعتمد: أن الامام الرّاتب أولى وأحق بالامامة من الوالي. 

قال في شرح النهج (ج۲ ص0۳۱): (وقدّم وال عحل ولایتو) الأعلى 
فالأعلى للخبر الآ ولأن تقدم غیرو بحضرته لا يليق ببذل الطاعة 
(فامام راتب) من زياد وصرّح به في الروضة وأصلهاء نعم إن ولاه 
الامام الأعظم فهو مقدّمٌ على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره. اه 


( والعتمد في عدد التّواتر أنه جع تنم تواطُؤُهٌم على الكذبء قال شيخ الإسلام في لب 


الأصول: 
والمتوائرٌ هو خبرٌ جمع عم تواطُوُهُم على الكذب» وقال السيوطي في اليه في مصطلح 
الحديث: 


ومسارواء عدا مب إحالة اجتماعهم على الک ذب 


£ د 3 شع و 
فاالتواتر و ققوم حدذوا بعشسرة وهو لدي اصود 
- ۷ د 


وقال الإمام الرّملي في النهاية (ج۲ ص185١):‏ (ويراعى في الولاة تفاوت 
درجتهم فيقدّم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حى 
على الإمام رنب نعم لو وی الإمامٌ أو نائبُه اراب ققدم على والي 
البلد وقاضیه كما قاله الأذرعي وغیزه» بل الأوجه تقدیعه على من ميوى 
الإمام الأعظم من الولاة). 

- المسألة السابعة عشرة: في باب صلاة الجماعة 

قوله: رلکن إن كانا في غير مسجد وجب أن يحاذي الأسفل الأعلى 
ببعض بدنه بشرط اعتدال الخلقة). 

اعتمد المصنف - رحمه الله تعالى- أن الإمامَ والأموم إذا كانا في غير 
مسجدٍ كأن كان الأموم ني محل کصفة وسط دار مثلاً والإمام في 
آسفل تلك الدّار أو عکسه اشتراط محاذاة بعض بدن الا بعض بدن 
الإمام بأن يحاذي رس الأسفل قدمٌالأعلی مع اعتدال قامة الأسفل. 
والعتمك: عدم الاشتراط بل يشترط القرب وعدم ال حيلولة. 

قال في بشرى الكريم (ص۲۸۳): (وإذا وقف أحذهما أي الإمام والمأموم 
ف سل والآحر في علو ات شتُرط في غير المسجد محاذاة أحدهما للآخر بأن 
بكرت الأسفل فيك لن .مش هة الأعلى مع فرض اعتدال قامّته أصاب 
رال قدمية ماو لین اراد کرن الأعلى الو تفط مقط عل لاس 


- ۲۸ ۰ 


وعلی هذا طریق الَرَاورّة. والعتمدٌ: أنه لا يشترط إلا القسرب وعدم 
الحيلولة إلخ). 

- المسألة الثامنة عشرة: في باب صلاة المسافر 

قوله: : (إذا سافر في غير معصية سفراً يبلغ مسيرثة ذها هابا ثانية نية وأربعينَ 
ميلاً با هاشثمي وهو يومان بلياليهما بسر الأثقال (خ). 
حعل الصنف شخ از تعالى- المسافة الي يجورُ للمسافر فيها القصر 
والجمعٌ يومان بلياليهما. وما ذکره غير معتمدٍ وم أرَّ من تبث بل قدرٌ 
السافة يومان أو ليلتان أو يوم وليلة. 

وعبارة بشرى الكريم (ص7717): (والسفر الطويل يومان أو لیلتان 
معتدلان أو يوم وليلة وان لم یعتدلا اي: أزيعة وعشرون ساعة هاا 
فقط( إخ). 


۳ قال في شرح الياقوت (ج١‏ ص٠‏ ۱-۰ ۲: وقال آخرون إن الیل يساوي أربعة آلاف 
ا وبناء على هذا قدَّرُوا مسافة القصر بخمسة وثمانين كيلو مترا أو ستة وثمانين كيلومتراً 
ريا والتحقیق ما قاله ابن عبد البر في المناسك: أن الیل بساوي او آلاف وحمسمئة 
سس . وعليه فإن مسافة القصر تساوي بالكيلومتر ٥کم‏ و e E‏ 
کیلومترا وستمعة متر) لأن را يساوي خمسة وأربعينَ سنتيمتر» وبعضهم يقدر التراع 
بثمانية وأريعينَ سنتیمتر وعلیه تکون مسافة القصر ۸۰کم و٠‏ 14م (ثمانِينَ كيلو مترأ وستمقة 


- ۲٩ - 


- المسألة التاسعة عشرة: في باب صلاة الجمعة 

قوله: رویکره الکلام والصلاة حال الخطبة ولا يَحِرُّمَان). 

يفهم من صريح هذه الان الصنف - رحمه الله تعالی- و ن 
الكلام والصلاة في حكم الکراهة. والعتمد: أن الصلاة رم حال 
الحطبة حن في حرم مک إلا ركعت سحي وهذا ا لمكم معلومٌ في 
الحتصر ات فضلا عن المطوّلات. 

وعبارة أي شجاع مع شرحه لابن قاسم العَرّي: (ومن دحل المسجد 
والإمامٌ يخطبُ صلَّى ركعتين ثم يجلس) وتعبيرٌ الصنف بدَحَل يُفهم أن 
الحاضر لا یش صلاةً ركعتين سواء صلى ئة امممعة أو لا ولا بظهر 
من هذا الفهوم أن فعلها حرامٌ أو مکروث, لكنّ النووي في شرح الهذب 
صرّح بالحرمة"» وئقل الإجماعَ عليها عن الاوردي. انتهی 


- المسألة العشرون: في باب صلاة العيد 
قوله: رولو كرك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسَّهو. ولو نسيّهُ وضرّع 
في التعوذ فات إلخ). 


4 2 و 7 ۲ ۳ 
۲ وإذا قلنا بالحرمة وهو المعتمدٌ فلا تنعقِدٌ كما في الباحوري (ج۱ ص۲۳۲) ونص عبارتسه 


بعد كلام طويل: (وحيث حرمت الصلاة و نحوها فلا تنعقد). 
١‏ ع 


اعتمد المصنف -رحه الله تعالى - فوّات التكبير بالشروع في التعوذ. 
و العتمد: عدم الفوات كما في الباجوري وبشری الکرم. 

وعبارة الثاني (ص؛ 4۲): (ووقت التکبیرات المذكورة بين الاستفتاح 
والتعوّؤء فلو تركها ولو سهْواً وشرّع في التعوذ أو في قراءة السورّة قبل 
الفاتحة م فت إلح). 

- المسألة الحادية والعشرون: في باب صلاة الكسوف 

قوله: «واکملها أن يقراً بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة: البقرة في القيام 
الأول...) إلى أن قال: (وباقيها كغيرها من الضلوات إخ). 

ظاهر عبارة الصنف کصریح عبارة التنبیه آنه لا بن ظويل السُجود ي 
یا الكبووق ك الات وال أنه بش طا 

قال السيوطي في شرح اب (ج۱ ص۱۹۰): (وما ذکر الصنف من أنه 
لا يطول اجرد وهو الرّاححّ عند جماهير الأصحاب كما قال ي شرح 
الهذب وصح النُووي في زوائد الرّوضةٍ والمنهاج: استحباب طوله 
قوق حادیث الصحیحین. منها حدیث عافشة - رضي اه عنها - 
عند البحاري ىال كمه الأول فسحد سجودا طويلاً ق الثانية نم سجد 
وه دون السجود الأول. قال في الروضة: (والمختارٌ في قدره ما ذکره 
البغوي: أن السجود الأول بو الأول» والسجود الثاني كال ركوع 
الثاي» ونصً في البُويْطِي أنه نحو الركوع الذي قبله إلح). 


ENS 


- المسألة الثامنة والعشرون: في كتاب الصيام 

قوله: (ويُخاطبْ الریض والسافر والمرتد والحائض والفساء بالقضاء 
دون الأداء). 

اعتمد الصنف -رحه الله تعالى- أن الرتدٌ مخاطبٌ بالقضاء دون الأداء. 
والعتمد: أن مخاطب بالأذاف والقضاء معا. 1 

قال في بشری الکرم (ص 4۹۲): (ووحوبه على الریض والسافر 
والحائض والسكران والمغمى عليه عند من عبّر بوجوبه عليهم 55 
انعقاد سبب لوجوب القضاء عليهم» ومن ألحق يمم المرتدٌ فقد سّهًا لأن 
وحوبّه عليه وجوب أداء لأنه خاطب بعودو للإسلام وبالصوم أداء). 

- المسألة التاسعة والعشرون: في كتاب الصيام 

قوله: رویبیح الِطر غلبة الجوع والعطش بحيث يُخشى افلاك). 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالى- أن الفطر عند حوف افلاك مباح لا 
واحب. والذي اعتمده شيخ الإسلام والخطيب وابن حجر والرملي 
الوت 

وعبارة الكردي على بافضل (ص ۱۸۱): (الذي اعتمده الشارح في 
کنبه أنه مين ناف مبیح تیمم لزمه الفطر» وظاهر کلام شيخ الاسلام 


1ت 


واللنظيت الشرييق وابمّال الرملي أن م التیمم مح فظن وان 
حوف الحلاك موحب له). 

- المسألة الثلاثون: في كتاب الصيام 

قوله: (وأفضل الصوم بعد رمضان: الحرم م رجب ثم شعبان إخ). 
ظاهر عبارة المصنف - رحمه الله تعالى- أن شعبان أفضل الأشهر في 
الصيام بعد رجب. والمعتمد: أن أفضل الأشهر بعد رحب ذو الحجة ثم 
ذو القعدة ثم بعدهما شعبان. 

قال في فتح المعين: (فرغ) أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر 
الحرم وأفضلها الحم ثم رحب ثم ذو الحجة ثم ذو القعدة ثم شهر شعبان 
إلخ. 

- المسألة الحادية والثلاثون: في محرمات الإحرام 

قوله: (ويحرم عليه أكل طعام فيه طیبٌ ظاهرٌ طعمَهُ أو لوده أو ري (غ). 
اعتمد الصنف -رحمه الله تعالى- أنه يَحرّم على الحرم أكل طعام فيه 
طيبٌ ظاهرٌ طعمّه أو لوئه أو ريحُهُ. والعتمد: عدم الحرمة إذا كان 
الطيب ظاهر لونه. 

قال في فتح الحواد (ج۱ ص745): (ويحصل التطيب بان لصق الطیب 
یدنه أو ملبومیه على الوجه المعتاد في ذلك الطیب...) إلى أن قال: (فين 


ذلك آکل مأكول مطيّب بقي فيه رِيكُهُ أي: الطيب لاه المقصود 


TY 


النحر» وف غيرها عَقِبَهُ ومن استقبالها يوم النحر( وکوفا ليست من 
مین» وبعدم سن الوقوفب عندها للدّعاء بخلاف أخنيها إخ). 

- المسألة الرابعة والئلائون: في باب التذْر 

قوله: روان نذر الضی إلى الكعبة أو مسجد المدينة أو الأقصى لزمه 
ذلك إخ). 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالى- النّسوية في وحوب الضی ال امنيا حك 
الثلاثة إذا نذر إتياتها. والعتمل: عدم وجوب الضي إلى مسجد المدينة 
أو الأقصى 

قال في الغيي (ج؛ ص40۹): (ولو نذر للشي أو الإتيان لبيت القدس 
أو المدينة الشريفة لم یلزمهُ ذلك» ويلغو نذره له مسج لا يحب قصده 
باسك فلم يحب تیائه بالنذر كسائر المساحد» ويفارق لزومٌ الاعتكاف 
فيها بالنذر بأن الاعتکاف عبادة في نفسه وهو خصوص بالسجد فإذا 
كان للمسجد فضيلة في العبادة ارم فالإتيان بخلافه). اه 

ومثله في التحفة (ج ٠١‏ ص ۸۷). 


7 قال (حج) في حاشيته على الإيضاح (ص۳۰۷) بعد كلام طویل ما نصه: نا في رمسي 


أيام التشريق فيستوي جمرة العقبة وغيرها في سر استقبال ؛ القبلة كما یفهمهٌ صنیعٌ الروضة 
ومن نم قال العرٌ بن جماعة: : إن اليحين افق على عدم استقبال جمرة العقبة أيام التشريق 


واختلفا ف يوم النّحر). اهم 
ES‏ 


موحت ١‏ عنيح م a‏ 


۲ بع العاملات 


- السألة الخامسة والثلائون: في باب البیع 

قوله: (ويعتبر التمائل في الکیل بالكيل» وفي الوزون بالوزن» فلا يصح 
رَطل بر برَطل بر إذا كان يتفاوت بالکیل (خ). 

مفهوم عبارة الصنف -رحمه الله تعالى- أنه يصح بيع رطل بر برطل بر 
إذا كان لا يتفاوت بالكيل. 

والعتمد: عدم الصحة لأن ما يباع بالكيل لا يجوز بيعه بالوزن وعكسه 
دا في باب الربا. 

قال في التحفة رج؛ ص۲۷۸): (فلا يجوز بیع بعض موزونٍ ببعضه كيلاً 
وهو ظاهرٌ ولا عکسه وإن كان أضبط لأن الغالب في باب الربا 
التعبد) .اه ومثله في شرح التنبيه للإمام جلال الدين السيوطي. 


- المسألة السادسة والثلاثون: في باب الاجارة 
2 ۳ 
قوله: روما حتاج إليه للتمکن من الانتفا ع کالفتاح والزمام واحسزام 
والققب والسُرج فهو على الكري (خ). 
مين ات ره الله تما آن المتّرجّ على اللكري. والعتمك: أن 


السترج يبع فيه الغرف. 
قال في النهاج (ص١17):‏ (والأصح في السّرج ابا لعرف). 
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- المسألة السابعة والثلاثون: في باب الاجارة 

قوله: (وإذا انقضت الدة لزم الستأجر رد العين وعليه مؤوتة الرّى. 
هذا ما اعتمده الصنف ا لأبي إسحاق الشيرازي في 
التنبيه» والذي صححه الشيخان» واعتمده الشیخ ابن حجر والجمال 
الزملي والمخنطيب الشربيي أنه لا یله الرد د ولا مووئته بل لو شرط 
أحدهما عليه 16 العقدٌ» وام الذي عليه التحلية کالودیع. 

وعبارة التّحفة (ج1 ص۱۷۷) بعد قول الامام النووي: (وید * الكتسري 
على الدابة والثوب یذ آمانة مده الاحارة وكذا بعدها في الأصح) مالم 
يستعملها استصحاباً لما كان ولأنه لا يلزمه الردٌ ولا مؤونتة بل لو شرط 
أحدهما عليه فْسَدَ وإنما الذي عليه التحلية کالودیع» ورجّح السبكي أنه 
كالأمانة الشرعية فيلزمةُ إعلامُ مالکها يما أو الرد فوراً والا ضَمِنَ 
والعتمد خلافه. 

- المسألة الثامنة والثلاثون: في الِعَالَة 

قوله: (ولكل منهُمًا فسخهاء لكن إن فسح صاحبٌ العمل بعد 
الشروع لزمة قسطهٌ من الرّض إلم. 

اعتمد المصنف -رحه الله تعالى - أن صاحب العمل إذا فسخ بعد شروع 


العامل في العمل لزمهُ القسط من العوض. والعتمد: أله تلزمُُ أحرة الل لا 
القسط. 


قال الامام النووي في التهاج (ص ۱۷۹): (ولکل منهما الفسحٌ قبل تمام 
العملء فان فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له 
وان فسخ امالك بعد الشروع فعليه أحرة ال في الأصح). 

- المسألة التاسعة والثلاثون: في باب اللْقَطّة 

قوله: (فإن التقط للحفظ لم یلم تعريفهًا وتکون عندةٌ أمانة لا 
یتصرّف فيها أبداً). 

اعتمد الصنف -رجه إن تعالی- تبعا للامام ان شحاف البو ري 
التنبيه والإمام النووي في المنهاج عدم م لزوم تعريف ال إذا التقط 
للحفظ. والعتمد: لزوم التعريف. 

قال العلامة الخطيب الشّربيي في المغني (ج۲ ص55 5): 

(ومن أحذ اقطه لفط ابد وهو هل لذلك (فهي آمانق) في يدو وكذا 
درا وتَسْلهًا له يحفظها لالكها فأشبة لودع (فإن دَفَعَهَا إلى القاضي 
لزمه القبول. :.) إلى أن قال: روم بوحب الاکترون) من الأصسحاب 
(التعریف وا محالة هذه) وهي آحذ الط تلحفظ ا لأن الشرع إنها 
انك تا E‏ ورحح الإمام والغزاي وق ها وجخویه 
وهذا هو العتمد كما صححه الصنف في شرح مسلم وقال في زيادة 
الروضة إنه الأقوى الختار إلخ. ومثله في التحفة مع (ع ب) (ج؟ 
ص۳۳۰) فلیراجع. اه 


۲ - 


ماما سواء كان الورثة أغنياء أم لاء لأن الني ي استكثر الثلث بقوله: 
(الثلث والثلث كثير). 

وعبارة التحفة (ج۷ ص۲۱): (ينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن له 
يوصي باکتر من ثلث مالو بل الأحسن أن ینقص من شيف لأنه لد 
استكثره فقال: (الثلث والثلث كثير). ومن نم صرح جمعٌ بكراهة الزيادة 
عليه» وأمًا تصريح آخرين متها فهو ضعيفٌ إلخ. قال رع ب) قوله: 
بل الاحسن أن يُنقِصء إل أي لأن الوصية بالات حلاف الأول. ام 
(ع ش) عبارة المغي: ویسن أن ینقص عن الثلث شيئاً عروجحاً مسن 
حلاف من أوحبه ولاستكثار لثلث في الخبر» سواء كان الورثة أغنياء 
أم لاء وان قال الصنف في شرح مسلم: إنهم إذا کانوا أغنياء لا يُستحب 
النّقص وإلا استّجِب). اه 

- المسألة الرابعة والأربعون: في باب الوصية 

قوله: : (فإن عجر لت عمًا جره في الرض بد الأول فالأول: فإن 
وقعت دفعة أو عجز الثلث عن الوصايا متفرقةٌ كانت أو دفعة قشم 
الللث بين الكل سواء كان نم عم لا/. 

ظاهر عبارة المصنف ح رحمه الله تعالى- أنه لو أوصى شخصٌ بوصايًا 
متفرقة» أو دفعة وكانت كلها عتقٌ, النّسوية بين الكل فُقَسسمُ اثلث على 
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۱ الكل وق من كل عبلر ثلث ولیس كذلك بل یہ 


2 ال ثلائة أجزاء 


وى م و 


ويقرع بينهم فمن حرحت قرعثه عق كله. 

قال شيخ الإسلام في شرح المنهج (ج؛ ص :)5١‏ (وإذا احتمع تبرعات 
متعلقة بالوت و خد الت عنهاء فان محُضت عا كان قال [ذا مستٌ 
فأنتم أحرار» أو فسال وبكرٌ وغانم أحرارٌ آقرع بينهم فمن رت 
قرعثّه عُتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل شقص (غ). 

- المسألة الخامسة والأربعون: في باب الوصية 

قوله: (وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معيّن كالفقراء, فان كانت 
معيّن كزيدٍ فالملك موقوف, فان قبل بعد الوت ولو متراخياً حْكِمّ بأنه 
ملکه من حين اموت وان رده حُكِم باللك للوارث وان قبل ورد 
قبل القبض سقط اللك. أو بَعدَةُ فلا). 

افو ال ا ان أن ره وید اده إذا قبل وم 
يقبض» وما ذکره غير معتمد. والعتمدٌ: أن الرَدَّ بعد القبول وقبل القبض 
لا سقط اللك. 

وعبارة النهاج مع التحفة (ج۷ ص ۲۷): 

(ولا يصح قبول ولا رد في حياة الوصي) ولا مع موته إذ لا حقّ له إلا 
بعد الوت» فَلِمّن رد حينعاٍ القبول بعد الوت وعکسه بخلافهما بعد 
الموت» نعم القبول بعد الرّدٌ لا يفيد وكذا رَد بعد القبول قبل القبض أو 


لاع - 


ا سواء كان الورثة أغنياء أم لاء لأن البي 4 استكثر الثلث بقوله: 
(الثلث والثلث كنير). 

وعبارة التحفة (ج۷ ص۲۱): (ينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا 
يُوصي بأكثرٌ من ثلث ماله بل الأحسن أن ينص من شيا لأنه ول 
استکثره فقال: (الثلث والثلث كثير). ومن نم صرح جمعٌ بكراهة الزيادة 
عليه وأمّا تصريح آخرين بخرمتها فهو ضعيفٌ إلم. قال (ع ب) قوله: 
بل الأحسَنُ أن يُنقٍِصء إل أي لان الوصية بالثلثٍ حلاف الأولى. اه 
(ع ش) عبارة الغین: ویسن أن يُنقِص عن الثلث شین خروجاً من 
حلاف من أوجبه» ولاستكثار الثلث في الخبر» سواء كان الورثة أغنياء 
أم لاء ون قال الصنف في شرح مسلم: إنهم إذا کانوا أغنياء لا ستحب 
التّقص وإلا استّجِب). اه 

- المسألة الرابعة والأربعون: في باب الوصية 

قوله: فان عجر الثلث عمًا نجه في المرض بُدئ بالأول فالأول فان 
وقعت دفعة أو عجز الثلث عن الوصايا متفرقةٌ كانت أو دفعة شم 
الغلث بين الكل سواء كان نم أم لام. 

ظاهر عبارة الصنف ح رحمه الله تعال - آنه لو آوصی شع بوصیا 
متفرقة» أو دفعة وكانت كلها عق النّسوية بين الكل فسْم الثلث على 


" الكل ويعتق ِن من كل عبار ثلث» ولیس كذلك بل , 


دا الیل تلود از 
قرغ بینهم فمن حرحت فرعته ی کله. 

قال شيخ الاسلام في شرح النهج (ج؛ ص۱ه): (وإذا احتمع تبرعات 
متعلقة بالوت وفك الثلث عنهاء فان فت عتقاً كان قال ذا مستٌ 
فأنتم أحرار» أو فسال وبكرٌ وغانم أحرارٌ آقرع بينهم فمن رت 
قرعتّه تق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل شقص (خ). 

- المسألة الخامسة والأربعون: في باب الوصية 

قوله: (وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معيّن كالفقراء, فان كانت 
لعيّن كزيدٍ فالملك موقوف, فان قبل بعد الوت ولو متراخياً کم بأنه 
ملكه من حين الموتي وان رده کم باللك للوارث؛ وان قبل ورد 
قبل القبض سقط اللك. أو بَعَدَهُ فلا). 

اك اام حرق ال فاق و ار هة 2 ند بسا و إذا قل ول 
يقبض» وما ذكره غير معتمد. والمعتمك: أن الرَدَّ بعد القبول وقبل القبض 
لا سقط اللك. 

وعبارة النهاج مع التحفة (ج۷ ص ۳۷): 

۱ الوصي) ولا مع موته إذ لا حق له الا 
بعد الوت فلمن رد خی القبول بعد الوت وعکسهة بخلافهما بعد 
الموت» نعم القيول بعة ال يفيد وکا ال بعد القيول قبل ایض او 
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تک سواء كان الورثة أغنياء أم لاء لأن النبي 4 استكثر الثلث بقوله: 
(الثلث والثلث کثیر). 

وعبارة التحفة (ج۷ ص۲۱): (ينبغي لمن ورنته أغنياء أو فقراء أن لإ 
يوصي باکتر من ثلث مالو بل الأحسن أن ينص من شيف لأنه ول 
استكثره فقال: (الثلث والثلث كثير). ومن تم صرح جمعٌ بكراهة الريادة 
عليه» وأمّا تصريح آخرين برمتها فهو ضعيفٌ إلخ. قال (ع ب) قوله: 
بل الأحسَن أن يُنققصء إخ» أي لأن الوصية بالات حلاف الأول. ام 
(ع ش) عبارة المغئ: ويسن أن ينص عن الثلث شیقاً عروجاً من 
حلاف من و حبه ولاستكثار الثلث في الب سواء كان الورثة أغنياء 
ام لاء وإن قال الصنف في شرح مسلم: إنهم إذا كانوا أغنياء لا يُستحب 
التقص وإلا استُجِب). اه 

- المسألة الرابعة والأربعون: في باب الوصية 

قوله: فان عجر الثلث عمًا جر في امرض بائ بالأول فالأول, فان 
ولعت دفعة أو عجز الثلث عن الوصايا متفرقة كانت أو دفعةً سم 
الثلث بين الكل سواء كان تم عم لا). 

ظاهر عبارة المصنف - رحمه الله تعالى- أنه لو أوصى شخصٌ بوصايًا 
متفرقة» أو دفعة وكانت كلها عت النّسوية بين الكل فُقسسمُ الثلث على 
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/ ر ۳ ا و 2 سوه 
الكل ویعتق من کل عبد ثلث» ولیس کذلك بل یجزا العبید ثلاثة أجزاء 


ویر بينهم فمن حرحت قرعثه عِقَ کله. 

قال شيخ الاسلام في شرح النهج (ج؛ ص ۵۱): (وإذا احتمع تبرعات 
يكلف امرض وك الدلك عنها فان عضت ييف کان قال: ادا میت 
فأنتم أحرار» أو فسا وبكرٌ وغانم أحرارٌ آقرع بینهم فمن رت 
قرعثه عُتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل شقص (خ). 

- المسألة الخامسة والأربعون: في باب الوصية 

قوله: (وتلزم الوصية بالوت إن كانت لغير معیّن کالفقرای فان كانت 
لعيّن كزيدٍ فك موقوف, فان قبل بعد الوت ولو متراخياً کم بان 
ملکه من حين اموت وان رده کم بالملك للوارث» وان قبل ورد 
قبل القبض سقط اللك. أو بَعدَهُ فلا). 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالی- أن الوصية ترتدٌ بالردٌ إذا قبل ول 
يقبض» وما ذكره غير معتمد. والمعتمك: أن الرَدّ بعد القبول وقبل القبض 
NTE‏ 

وعبارة المنهاج مع التحفة (ج۷ ص ۳۷): 

(ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) ولا مع موتو إذ لا حت له إلا 
باتک فلس رك ج الفيول بارع افیا شي 
الموت» نعم القبول بعد الرّدٌ لا يفيد وكذا ارد بعد القبول قبل القبض أو 
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قال في العدّة والسّلاح (ص۰ ۱۲): (وليس للسيد إحبار عبده على 

النكاح» فلا يجوز للسيد تزويج العبد الصغير (خ). 

- المسألة التاسعة والأربعون: في کتاب الصّداق 

قوله: (وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول بأن أسلمت أو 

ارتدت سقط الهن أو من جهته بأن أسلم أو ارت أو طسق سقط 

نصفه, ويرجع في ذ نصفه إن كان باقياً بعینه» وإلا فنصف قيمته أقل ما 

كانت من العقد إلى التلف إل). 

اعتمد المصنف -رحمه الله تعالى- أن الروج إذا طق قبل السلخول 

وكانت العينٌ تالفة أنه يرجع بنصفي القيمة أقلّ ما كانت من العقد إلى 

ال فحسب الدة الي بين العقد وان فلو وقع العقد مثلاً في عر 

یر شوك كاتف وید نعف القن الت دينار وقي محرّم ألفي دينار 

وني صفر ثلافعة دينار» ثم طق في رحب وقيمتة سبعمة دیا برجم في 
معة وحمسين دینارا لأا أقل ما كانت من حين العقد إلى التلف. 

والذي اعتمده الإمام الرافعي والإمام النووي -رحمهما الله تعالى- أنه 

یرجم بأقل قيمي يوم الإصداق أو القبض. 

قال في المنهاج (ص ۲۲۲): (ومى رجع بقيمته اعمُبرَ الأقل من يومي 

الإصداق والقبض). اه 


والعتمد: أنه يرحع بأقل قيمته من وقت إصداق إلى وقت قبض. 


مه 


قال تی فتح الوهاب (ج1 ص۲۰-۲۹۹): (ومیق رجع بقیمته لزيادةٍ 
أو نقص أو ما أو زاد ملك اعثبر الأقل من وقت اصداق إلى وقت 
قبض» لأن الزيادة على قیمته واقت الاصداق تحادثة في ملكها لا تعلق 
للزوج باء والنّقصُ عنها قبل القبض من ضتمانه فلا رحوعٌ به عليهاء 
وما عبرت به هو ما في التنبیه وغيره وهو الموافق للتعليل ولا مر في البیع 
والشمن والذي عبر به الأصل -کالروضة وأصلها- الأقل من يومي 
الإصداق والقبض).اه 

وقي التحفة (ج۷ ص4۱۰) ما نصّه: (ومن تم كان الرَاححْ هنا ما مر 
من اعتبار الأقل فيما بين اليومين أيضاً إ). 

قال (ع ب): قوله: (كان الراحح هنا إلخ) وهو المعتمدٌ كما يؤحذ من 
التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من یوم العقدر إلى یوم القبض لاف 
لا يفهمة كلام لمعن من عدم اعتبار ما بينهما. 

فتلخّص أن ف المسألة ثلاثة آراء: 

الأول- وهو قول المصنف -رحه الله تعالى- أنه یرجم بنصفي القيمة 
ا سره از مان سر لین ٩۱‏ 
ا 

الثائي- قول الرّافعيّ والنُووي أنه مین رحعَ اعثبر الأقل من يومي 
الإصداق والقبض ولم يعتبرًا ما بين اليومين. 
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الغالث- وهو المعتمدٌ ما اعتَمَدَه في التّحفة وفتح الاب ولتبیی أنه 
برجم بالقيمة أقل ما كانت من وقت إصداق إلى وقت قبض فاعتبروا ما 
بين اليومين. اه 

- المسألة الخمسون: في باب النفقات 

قوله: (فلو شرت ولو في ساعة أو سافرت بغير إذنه أو باذنه لحاجتها 
أو أحرمت أو صامّت تطوعا بغير إذنه أو كانت أَمَةَ فسلمها السيدُ 
عدَّدَ الصنْف -رجه الله تعالى - السائل لین پسیبها اسقط نفقة لوحت 
وذكر منها الاحرام بغير إذنهِ وجعَلَهُ مُسقِطأً للنفقة. والمعتمكٌ: أنه لا 
يُسقِطّها لان روج بإمكانه أن يُحلّلها فهي في قبضته. 

قال شيخ الإسلام في المنهج (ص354): (وتسقط بنشوز كمنع تسم إلا 
لعذر كعبَالةٍ ومرض يضر معَهُ الوطء وكخروج بلا إذنٍ إلا لعذر 
كخوفي» ولنحو زيارةٍ في غيبته» وبسفر ولو بإذنه لا معة أو باذنه 
لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج). 

قال ني شرحه (ج٤‏ ص05 5): (كإحرامها) بحج أو عمرةٍ أو مطلقا 
(ولو بلا إذن ما لم تخرج) فلا تسقط به مُونّها لأا في قبضته وله تحليلها 
إن ۸ يأذن اء فان حرحت فمسافرة لحاحتها فتسقط موفا ما لم يكن 
ا 


0 


- المسألة الحادية والخمسون: في باب النفقات: في مؤن القريب 
قوله: (فان كان له آباء وأولاد و يقدر على نفقة الكل قدم الأ ثم 
الابن الصّغير ثم الکبیر). 

سها الصنف -رحه الله تعالى- فقدم الام على الابن الصغير. 

والعتمد: تقدعه عليها وتبعه في سهوه الشارح الشيخ العلامة محمد 
الزهري الغمْرَاوي فقدم الأب آیضا على الابن الصغیر. 

والمعتمد في التقدم: الابن الصغیر ثم الأم ثم الأب ثم الابن الکبیر. 

قال شيخ الاسلام ي فتح الوها ب( ج4 صه :)5١‏ 

تتمة: لو كان له أب وأمّ وابن قدّم الابنَ الصغير ثم الم ثم الأب ثم الولد 
الكبير. 

- المسألة الثانية والخمسون: في باب الإيلاء 

قوله: (فإذا حلف كذلك صار ول قَنَضرَبُْ له مدّة أربعة أشهر). 
ظاهر عبارة المصنف حر حمه الله تعالى- كظاهر عبارة التنبیه أن مدة 
الإيلاء الق هي أربعة أشهر لا تعتبر إلا بضرب القاضي. والعتمد: أنه لا 
يشترط في اعتبارها ضرب القاضي. 

قال في المنهاج (ص؛ 4 ۲): (عهل أربعة آشهر من الإيلاء بلا قاض زخ). 


o 


قال في شرح المنهج (ج٤‏ ص١٠ :)٤ ١‏ (واغا م يحتج في الإمهال إلى قاض 
لثبوته في الآية السابقة بقة بخلاف العنّة لأنها بجتهد فيها. انتهى) ومثله في 
التحفة (ج۸ ص ۰ ۱۷). 


- المسألة الثالغة والخمسون: في باب الإيلاء 

قوله: زومق حلف على أربعة أشهر فما دوا أو كان الزوج عِنْيناً أو 
مَجبُوبَاً فليس مُوليا). 

اف ال رجا شالب أن السن ادا علق أن طا زوس 
عدم صحة الایلاء منةُ وعدم وقوعه» وما ذکره علی غنين العتمد. 
والعتمكٌ: صحة الإيلاء منه لأن وطأه مرجو. 

قال الشيخ الخطيب في الغق (ج ص۳۸٤):‏ (أما العاجز عن الوطء 
لرض» قال في التتمة: ومنه العنين فيصح إيلاؤه لأن وطئه مرحو). 


- المسألة الرابعة والخمسون: في الظهار 

قوله: (فإن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيناً كل مسكين مدا من 

البلد حبَاً (غ). 

ظاهر عبارة المصنف -رحمه الله تعالى- أنه لا يجزئئٌ في إعطاء المساكين 
والفقراء في كفارة الظهار الا اب فقط. والمعتمد: أنه يجرئ ما يجزئ 
إحراحه في زكاة الفطر. 
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قال في النهاج ( ص۸٤‏ ۲): E‏ رم أو مرض قال 
الأكثرون لا رحى وله أو لح بالصوم مشقة شديدة؛ أو حاف 
زيادة مرض: کف باطعام سو مسکیناً و فقيراً لا كافراً ولا هاشمياء 
بعك عدا ما وی شم هت رو ناد 

قال في التحفة على قول النهاج: (يكون فطرة) بأن یکون من غالب 
قوت محل الکثر في غالب السّنة» كالأقط ولو للبَلّديء فلا يجزئ نحسو 
دقيق مما مر ثم» نعم اللبن يجرئ ثم لا هنا على ما وقع للمصنف في 
تصحيح التنبيه لكن العتمد( لا فرق. اه 

- المسألة الخامسة والخمسون: في باب العدة 

قوله: (فلو حَمَلَتَْ من زنا أو وطء شبهة لم تنقض عدةٌ المطلّق به» بل 
في حمل وطء الشَبهة تستقبل عدَّةَ المطلق بعد الوضع» وكذا في هسل 
الزنا إن لم تحض على اخمل إخ). 

اعتمد الصنف -رجه الله تعالی- آن امل می الزنا ]ذا اطلقها زو خا 
تستقبل عدّة الطلاق بعد الوضع إن لم تحضْ على الحمل؛ واگ إذا 
حاضت فتنقضي عدُها بثلاثة أقرَاء. والمعتمد: أنه لا فرق ین حيط ها 


۲ عند (ححج) والرملي حلافا للحطیب. انظر رع ب) (ج۸ ص۰۱ ۲). 
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وإذا لم تحض انقضت بالأشهر إذا كانت من ذوات الأشهر لأنه لا نظر 
لحمل الزنا. 

الاق قح و تا ص١١3):‏ (ولو وقعت الفرقة في زمن حمل زنا 
بان فورقت وهي حامل منه أو زنت فحملت أساء العادة فتتقضى 
بالأطهار أو الأشهر الي في زمنه إذ E‏ وهو لا حرمةً له( 
- المسألة السادسة والخمسون: في الاستبراء 

قوله: (من ملك أمة حرم عليه وطوها والاستمتاغ يما حتى یستبرتها 
بعد قبضها (خ). ۰ 
ظاهر عبارة المصنف سرحمه الله تعالى- أن الأمة المملوكة بشراء أو إرثٍ 
مثلاً رم عليه الاستمتاعٌ ما حن يستبرتها بعد القبض وله لا عبرة 
بالاستبراء الحاصل قبل القبض» وليس كذلك» بل يكفي استبرائها بعد 
الك وقبل القبض لأن الك تام لازم فأشبهت ما بعد القبض. 

وعبارة المنهاج (ص758): (ولو مضى زمن استبراء بعد املك وقبل 
القبض حسب إن ملك بارث وكذا شراء فق الأ لا هبة لم 
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- المسألة السابعة والخمسون: في فصل الجزيّة 

قوله: رعق الذمة لليهودٍ والتصارى واجوس ولمن دحل في دين 
الیهود والنصارى قبل النّسخ والتبديل إخ). 

اعتمد الصنف -رجه الله تعالی- أن ابليزية لا تعقد لن دحل دين البهود 
والنصارى إلا لمن دحل قبل النسخ والتبدیل ولیس كما قال. والعتمد: 
أكما تعقد لمن دحل قبل النسخ ولو بعد التبديل. 

قال شيخ الإسلام في فتح الوهاب (جه ص۲۱۳): (و) شرط رفي 
العقود عليه كونه متمسكاً بكتاب) کتوراق وإنجيل» وصحف إبراهيم 
وشيث؛ وزبور داؤد» سواء أكان التمسك كتابياً ولو من أحد أبويه بأن 
احتاره أم بحوسیاً (لحد) له (أعلى لم نعلم) نحن (تمسكه به بعد نسخه) 
الاب و فو او روك ارس راي E‏ 
تمسكه به بعد التبديل فيه وإن لم يجتنب المبدل منه إلخ. 


لاه - 


- المسألة الثامنة والخمسون: في حح شارب الخمر 

قوله: (ويجوز بالسّوط لكن إن مات بالسياط وجبت ديه (غ). 

اعتمد المصنف -رحمه الله تعالى- وجوب الذي إذا أقيم على شارب 
الخمر الحدٌ بالسياط فمات منها. وما جرى عليه الصف -رحمه الله 
تعال- هو مقابل المشهور في المنهاج. والمعتمدٌ: عدم وحوب الدية. 

قال في المنهاج مع التحفة (ج؟ ص۱۹۳): (ولو ضرب شاربٌ) للخمر 
اد (بنعال أو ثياب) فمات (فلا ضمان على الصحيح) بناء على جواز 
ذلك وهو الأصح كما مر (وكذا أربعون سوطا) ضربا فمات لا يضمن 
فون الع ر هو مارد عم 
وحل الخلاف إن منعناه بالسیاط والا وهو الأصح لم يضمن قطعاً إخ. 


اه 

- المسألة التاسعة والخمسون: في باب الأَيْمان 

قوله: (وصفاثة إن لم تُستعمّل في خلوق نحو: عرة الم وكبريائه. 
وبقائه. والقرآن. فتنعقد ها اليمين مطلقاً). 

اعتمد المصنف -رحه الله تعالى - أن هذه الصفات -عزة الله وما 
بعدها- ينعقد با اليمين مطلقاء أي: سواء أراد با اليمين أو أطلق أو 
صرفها عن اليمين. والعتمد: أنه إذا صَرَقَهًا عن اليمين لا تكون ین 


- OA - 


قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد (ج۲ ص۳۷۲): (أو حو صفه ذالية 
له تعای» بان EA‏ یرال کوعظمته E ET‏ 
و کلام ومثله الصحف وعلمه ومشینته وقدرته وقرآنه و کتابه فتنعقد 
بمذه ون أطلق» بخلاف ما إذا صرفهاء كما آفاده کلام أصله فهو أحسن 
كأن يريد بنحو العظمة ظهورَ آثارها على الخلق» وبنحو العلم العلوم؛ 
وبالحق العبادة» وبالقرآن الخُطبّة أو الصّلاة» وبالصحف الوَرّق وابد 
وبالكلام روف والأصوات الدالة عليه لاحتمال اللفظ لذلك (غ). 

- المسألة الستون: في باب الأبمان 

قوله ار لا مس هذا الثوب وهو لابسك أو لا أركبْ هذا وهو 
راکیء أو لا آدخل هذه الدَّارَ وهو فيها فاستدام حنث (خ). 

مقي سان ع ميو ارفا نع ت حف اک دارا وک 
فيها فاستدام الجلوس. والعتمد: أنه لا يحتث. 

قال شيخ الإسلام في شرح المنهج (جه ص۳۰۱): (أو حلف لا لها 
وهو فيهاء أو لا يخرج وهو 0 او ی فشا ل تكد فده 
كصلاةٍ وصوم وتطهر وتطيّب ٠‏ وتروج ووطء وغصب إذا حلف لا 
شمان فاستدامها فلا يحنث لعدم وجود المحلوف عليه» وهو في لى 
ظاهر إذ لا مُساكنة وأمّا فيما عداها فاثن استدامة الأحوال الذذکورة 
ليست كإنشائها إذ لا يصح أن یال دحلتٌ شهراً وكذا البقية إل). 
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وی الذميري (ج١٠‏ ص ۱) ما نصه: (ولو حلف لا یدخلها وهو فيها 
أو لا خرج وهو حارج فلا حِنْث بهذا لأن الدّحول: شتا اب 
خارج إلى داحل» والخروج عكسّة ولم یوجد ذلك في الاستدامة» وغذا 
لا یقال: دحلت الدار شهرا وإنما يقال دخلتها منذ شهر). 

وق قول أو وجه: يحنث بالاستدامة فيهما لأنها كالابتداء في التحريم 
یه رل لت لقن رت رح تن حرس لايس جات 
فاستدام أثم. اه 

- المسألة الحادية والستون: في باب الأبمان 

قوله (فصل: ومن حلف لا يدخل...) إلى قوله: (أو لا أتكلم فقراً 
القرآن» أو لا أكلم فلاناً فراسله» أو كاتبه أو أشار إليه أو لا 
أستخدمة فخدمّه وهو ساکت. أو لا أتزوج, أو لا أحلف, أو لا أبيع 
فوكل غيره ففعل...) إلى قوله: (لم بحنث). 

سرد الصنف -رحه الله تعالى- كثيراً من المسائل ال لا يَحنَث 
لشخص بفعلهاء منها لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن وغير ذلك» 
وعد منها لو حلف أن لا يتزوج فوكل غيره فقبل له النكاح» وليس كما 
قال. والمعتمد: أنه لو حلف أن لا يتزوج فوكل غيره فقبل له النکاح أنه 
يحتث» لأن ال وكيل في النكاح سَفيرٌ محض. 

قال شيخ الإسلام في شرح المنهج (جه ص۳۱۹): 
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(حلف لا يفعل كذا كبيع وشراء وعتق وأطلق حَنث بفعله لا بفهل 
وکیله اله لانه زا حلف علی فعله» إلا فیما لو حلف لا كع فیحتث 
بقبول و کیله له لا بقبوله هو لغیره. لأن الوكيل في قبول النکاح سَفیر 
محضٌ لا بد له من تسمية ال وکل إخ). 

- المسألة الثانية والستون: في صفة القضاء 

قوله: (فصل: إذا اذّعى الخصم دعوّی غير صحيحة م يَسمَعْهاء وان 
كانت صحيحة قال للآخر: ما تقول؟ فاذا أقرٌ لم بحكم عليه إلا 
بطلب الدّعي إخ). 

اعتمد الصنف -رحمه الله تعالی- تبعاً لأبي اسحاق الشیرازی ق السيحنة 
أنه لو آقر الدعی عليه للمدعي هما یدعیه ۸ يحكم القاضي عليه الا بطلب 
المدّعي ولیس كما كر -رحه الله- بل یت الق ,عجرد إقرار للدعی 
عليه» ولا يحتاج إلى حکم القاضي كما في النهاج والنهج وابن قاسم. 
وعبارة المنهاج (ص۳۳۹): (فصل: لِيُسِوٌ بين الخصمين في دخول عليه 
وتان قفاب رل أذ فلت رها لا ةقاي أن سكت :وله أذ فصول 
ليتكلّم المدّعي؛ فإذا ادعى طالب حصمَهُ بالجواب فان أقرٌ فذاك إ). 
قال في التحفة (ج۱۰ ص57١):‏ (فإن أقر) حقيقة أو حُكماً (فذاك) 
ظاهر فیلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالاقرار من غير حكم لوضوح دلالته 
بخلاف البينة إلخ. 


:ادك 


- المسألة الثالغة والستون: في باب الشهادة 

ثوله: (تحمُّلُها وأدالها فرضْ کفاية, فان لم يكن إلا هو تعيّن عليه ولا 
يجوز أن يأخذ أجرةً حينئذ فان لم يتعين فَلَهُ الأخذ (خ). 

تة الان درد إن ان نينا ادما اهاري ق اليه ج رار 
أحذ الأجرة على الأداء عند عدم التعين. والمعتمد: كما في التحفة 
والنهاية وا مغن عدمٌ جواز الأحذ. 

وعبارة المغئي (ج4 ص؛ ۰۷): (وله بكل حال أخذ أجرة من الشهود له 
على التحمّل» وان تعين عليه إن دُعَّ له فان تحمل مکانه فلا أحرّة له 
ولیس له اععذ آجرة لاداء إن م يتعيّن عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق 
رفا ولاز کلام نس لا اج یله وفارق التحمل بأن الأحذ للأداء 
يورث ُهمة قوية مع أن زمهٌ يسيرٌ ولا تفوت به منفعة متقوّمة بحلاف 
زمن التّحملء إلا إن دعي من مسافة عدوی فأكثر فله نفقة الطريق 
وأحرة المركوب وإن لم تركب إل). 

وف التحفة (ج۱۰ ص159١)‏ ما نصه: (وله طلب أجرةٍ للكتابة وحبس 
الك راد احرة لل وان تي علیه ان کان عله كا مشي 
ونحوه لا للأداء إلا إن كان متذکرا له“ على وجو لا یرف أي: لتقصير 
في تحمله لا لعقيدة القاضي مثلاً فيما يظهر وقد دعي له من مسافة 


۳ قال رع ب): قوله: رمتذکرا لهم أي للمشهود به الذي يُدعى لأدائه. 
شا 


العذوى فما فوق» فيأحذ أحرة مرکوبه وان مُشى» ونفقة طریقه و ک‌ذا 
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من دوئها وله كسب عطل عنه فيأحذ قدره نعم له أن یقول لا آذمب 
معك إلى فوق مسافة العدوی إلا بکذا وان کثر). ام 


تلن چا عا 


هذا آحر ما شط الانامل علی هذه الوریقات في رحاب العلم والعلماء 
رباطر ترم انامه مع كثرةٍ الا شغال وعدم فراغ البال» فما كان من 
صواب فبتوفیق منّ الله حل في عُلاه» وما كان من خطأ فهو مني لأن 
اا له ابن آدم من مُبتداة إلى مُنتهاه» ولم يَسلم من هذا إلا 
نه ومصطفاه صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعَ هدا وسلامٌ 
علی الرسلین» واشمك له ربٌ العالين؛ ولا حول ولا قوة الا بل العلي 
العظیم وهو حسبي ونعم ال وکیل. 

وکا ار ین رقم الم ۲ شم سة ۱6۲۷ من انو ا 
على صاحِبهًا آفضل الصّلاةٍ والتّسلِيم. 


بقلم العبد الفقير إلى رحمة ربه الباري 
طه عبد اطمید محمّد حَمادي 


الیمی التعزي الصبري 
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مج ( 


في ذکر شيء من اصطلاحات فقهاء الشافعية في عبارافم 
وتوضیح ما ذکروا من رموز واٍشارات باختصار 
اصطلح الشُراح من الفقهاء على أمور معروفة بینهم روما للاحتصار 
والإيجاز» واستخدم جامع هذه الرسالة شيعا منها. 
فمن ذلك أهم يُطلقون: 
(الإمام) يريدون به إمام الحرمين الجويي بن أبي محمد. 
(القاضي) یریدون به القاضي حسین. 
(القاضيين) بریدون مما الروياني والازردي. 
وإذا آطلقوا: «الشّارح) مُعرّفاً أو «الشّارح احقق) بریدون به الجلال 
الحلي شارح النهاج؛ الا این حجر في شرح الارشاد حیسث أطلق 
(الششارح) يريد به ابوجّري شارح الارشاد. 
وان قالوا (شارح) منکراً فالْرادُ به واحدّ من الشّراح لأي کتاب کان. 


وحيث قالوا: (قال بعضهم) أو نحوه فهو أعم من (شارح). 


۳ قام بوضع هذا اللحق العت بهذا الکتاب لتتم الفائدة بذلك والله الموفق. 


۱۷۲ 


وحيث قالوا: (قال الشيخان) يريدون بمما الرّافعي والنّووي. 

أو (الشيوخ) فهما والسبكي. 

وحيث قال ابن حجر: (شیخنا) يريد به شيخ الاسلام زكرياء وكذلك 
ایب ار وهو شاد ال ایبول انيم 

وان قال الخطيب: (شيخي) فمراه الشَهاب الرّملي» وهو مراد الحمًال 
الرّملي بقوله (آفتی به الوالد). 

وهناك رموژ يشيرون ها إلى من ینقلون عنة. 

فمن هذه الرموز: 

(طب) الطبلاوي الكبير» له شرح على منظومة البهجة الوردية في الفقه. 
(دم) الدميري, له کتاب النّجم الومّاج شرح النهاج. 

(م د) المدابغي» له کتاب كفاية اللبیب حاشية شرح اخطیب. 

(م ر) أحمد الرملي وقد یکتبون قبلها الشهاب لتمییزه عن ابنه حمد. 
(سم) ابن قاسم العبادي» له حاشية على تحفة ابن حجر. 

(حل) الحلبي صاحب السيرة الحلبية» له حاشية على شرح النهج لشيخ 
الاسلام زكريا الأنصاري. 

(ق ل) الشیخ القليوبي» له حاشية على شرح احلي للمنهاج. 

(ع ش) الشیخ علي الشبراملسي له حاشية على شرح النهاج. 

(ز ي) الشیخ الزيادي. 
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ر جح( الأحهوري» له حاشية على الإقناع للحطيب ا 

(س ل) سلطان المزاحي» له حاشية على شرح المنهج. 

رخ ط) الخطيب الشربيي»؛ صاحب مغی احتاج. 

رب ج) البجيرمي» له حاشية على الاقناع. 

(ك) ویقصد به الشّيخ محمّد الكردي» صاحب الحواشي المدنيّة بشسرح 
المقدّمة الحضرميّة. 

رحج ابن حجر اطيتمي» المقصود نقل قوله من التحفة. 

(ع ب) ابن حجر في شرح العباب. 

(ش () الشيخ عبد الحميد الشروان في حاشية التُحفة وقد یرون 
بقوهم قال ی الحميدية وقد يقال: قال عبد ا حميد» وهو المراد. 

(ر ش) الشيخ الرشيدي المغربي» في حاشيته على هاية احتاج. 

رب ر) الشيخ البرماوي» وله شرح على البخاري» ويهذين الحرفين يشير 
ابن قاسم العبادي في حاشيته إلى الشيخ مد البرلسي. 

(ح ف) الشيخ محمد الحفئ ويقال له الحفناوي. 

(ش) الشيخ محمد بن الأشخر من تلاميذ ابن حجر اهيتمي . 

(ش ق) وهو شيخ الأزهر محمد الشرقاوي» له حاشية على شرح تنقیح 
اللباب لشيخ الإإسلام زكريا. 
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(ع ن) الشيخ العناني» وله فح الكريم الومّاب وهو حاشية على شرح 
تتقيح الباب» وحاشية على شرح المنهج للشيخ زكريا. 

(باج) الشيخ إبراهيم الباحوري شيخ الأزهر وصاحب الحواشي 
اا 

(ج م) حاشية الشيخ سليمان الجمّل على شرح المنهج. 

وللإمام النووي -رحمه الله- اصطلاحات مهمة ذكرها في مقدمة 
المنهاج وتبعه على اصطلاحاته الكثير. 

قال ۳۹ لله- في مقدمة المنهاج: 

فحیث أقول (في الأظهر) أو رالشهور) فين القولین أو الأقوال» فإن 
قوي اخلاف قلت (الأظهر) وإلا ف(المشهور) وحيث أقول: (الأصح) 
أو (الصّحيح) فين الوحهين أو الگوخه فان قوي الخلاف قلت: 
(الأصح) وإلا ف(الصّحيح) وحيث أقول: (المذهب) فين الطريقين أو 
ال فة وحيث أقول: (الققص) فهو نص الإمام الشّافعي رحمه الله تعالی» 
ويكون هناك وحه ضعيف أو قول مخرّج. وحيث أقول: (الجديد) 
فالقدم حلاف أو (القديم) أو رفي قول قدع) بدت م ق 
آقول: روقیل كذا) فهو وجدٌ ضعیف. والصّحيحٌ أو الأصحٌ بخلاف» 
وحيث آقول: (في قول كذا) فالرّاجح خلافه. 


المّقاف طبعة دار البشائر الإسلاميّة؛ وكتاب المدخل إلى المذهب 
الشافعى لِمُحمّد طارق» مع تصرف وحذف والله الموفق. 


- ۷۱ + 


الفممرس 
الموضوع 


تقديم وتقريظ الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري .. 


تقريظ الحبيب زین بن إبراهيم بن میط ون نویه 
المقدمة ash‏ الوم امول امح الوم ديو ةا لوي الاو واس من 
ترجمة صاحب العمدة الإمام شهاب الدّين ابن التقيب 5 
مبحث ف الاعتماد اث للق a‏ مص كاه و الح قاس ف الوا كود فيو عرف مزه وه 


الشروع في المسائل 
أولاً: ربع العبادات 


المسألة الأولى: في باب الوضوء Sa‏ 
المسألة الثانية: في باب قضاء الحاحة 11017 
المسألة الثالثة: في باب قضاء الحاجة O‏ 
المسألة الرابعة: في باب قضاء الحاجة ص51 
المسألة الخامسة: في باب الغسل Maen ONES,‏ 
المسالة السادسة: ق باب Sa‏ 
المسألة السابعة: في كتاب الصلاة A‏ 
المسألة الثامنة: في باب المواقيت ل E‏ 


“VT 


الصفحة 


زع 


المسألة التاسعة: في باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة 
المسألة العاشرة: في باب استقبال القبلة e ED‏ 
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على سترة المصلي) e ee‏ 


المسألة الثانية عشرة: 


المسألة الثالثة عشرة: باب في صفة الصلاة (عند الكلام على 


المسألة الرابعة عشرة: في باب صلاة التطو ع ا e‏ 
المسألة الخامسة عشرة: في صلاة الجماعة e‏ 


المسألة الحادية والعشرون: في باب صلاة الكسوف 


المسألة الثانية والعشرون: قي كتاب الحنائز I‏ 
المسألة الثالثة والعشرون: في كتاب ابلنائز الم و 
المسألة الرابعة والعشرون في كتاب ابلنائز ا 


باع ا 


۲١ 
۳ 


المسألة الخامسة والعشرون: في کتاب الزكاة 
المسألة السادسة والعشرون: في باب الزكاة . 
المسألة السابعة والعشرون: 5 باب الزكاة 5 


و اه و هو و مول و و و و 


المسألة الثامنة والعشرون: في كتاب الصيام iE EE‏ 


المسألة التاسعة والعشرون: في كتاب الصيام 


المسألة الثلاثون: في كتاب الصيام e‏ 


المسألة الحادية والثلاثون: في محرمات الإحرام 
المسألة الثانية والثلاثون: في واحبات الحج .. 


و و و و و و و وو و وه 


۳۸ 


المسألة الثالثة والثلائون: في واحبات احج کم وشن e‏ 


المسألة الرابعة والثلاثون: فى باب النذر SS A‏ 
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المسألة الخامسة والثلاثون: في باب البيع E Ae‏ 


المسألة السادسة والثلاثون: في باب الاجارة 
المسألة السابعة والثلاثون: في باب الإحارة . 


و و هو و و و و وم وو مارم 


وهاه و وه ووو و وو لوقن 


المسألة الثامنة والثلائون: في باب ابعالة ی 


المسألة الثانية والأربعون: في باب الوصية EES‏ 
المسألة الثالثة والأربعون: 2 باب الوصية SS‏ 


المسألة الرابعة والربعون: ‏ باب الوصية ی 
السألة الخامسة والأربعون: ‏ باب الوصية 
المسألة السادسة والأربعون: في باب الوصية EE‏ 
ربع الأنكحة 
المسألة السابعة والأربعون: في كتاب النكاح 2132121 
المسألة الثامنة والأربعون: في آخر الكفاءة RRO‏ 
المسألة التاسعة والأربعون: في كتاب الصّدّاق ie‏ 
المسألة الخمسون: في باب النفقات RES‏ 
المسألة الحادية والخمسون: في باب النفقات ف مؤن القريب 
المسألة الثانية والخمسون: في باب الإيلاء EEE‏ 


المسألة الخامسة والخمسون: في باب العدة ESS‏ 
المسألة السادسة والخمسون: في الاستبراء Ee‏ 
ربع الجنايات 
المسألة السابعة والخمسون: في فصل الجزية 500000 


- ۷ - 


o¥ 


المسألة التاسعة والخمسون: في باب الأعان 0 
المسألة الستون: في باب الأبمان ا 
المسألة الحادية والستون: في باب الأبمان ES‏ 
المسألة الثانية والستون: في صفة القضاء الب و هر و 
المسألة الثالثة والستون: في باب الشهادة شه« 
ثبت الراحع ER‏ رطام ا 


¥ - 


